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    :الملخص
یھدف البحث إلى تحریر حقیقة تقسیم الجھاد إلى طلبٍ ودفع، وبیان المقاصد الجزئیة التي یتمیز بھا كل قسم، 
ثم الكشف عن أثر ھذا الاختلاف في اختلاف الأحكام الفقھیة بینھما، بما یجیب عن سؤال البحث المتعلق بكون 
التقسیم تقسیمًا مؤثرًا في ابتناء الأحكام علیھ لا مجرد توصیف استقرائي، وقد اعتمد البحث المنھج التحلیلي 

  .والوصفي، مع الإفادة من المنھج الاستقرائي
وخلص إلى أن تقسیم الجھاد إلى طلبٍ ودفع ھو تقسیمٌ حقیقيٌ مؤثرٌ مبنيٌ على اختلاف الصور والمقاصد،  

صد الجزئیة لكلٍ من الطلب والدفع أثرّ في افتراقھما في كثیرٍ من الأحكام، كما تظھر أصالة البحث وأن اختلاف المقا
في جمعھ بین تحریر مبدأ تقسیم الجھاد إلى طلب ودفع، وربط المقاصد الجزئیة بالأحكام الفقھیة، لیتضح أثر اختلاف 

  بین الطلب والدفع.المقاصد في اختلاف الأحكام، ویتبین مدى الاختلاف في الأحكام 
  اختلاف. ؛المقاصد ؛الجھاد ؛الدفع ؛الطلب الكلمات المفتاحیة:

 

 

  

                                                        
 المؤلفالمرسل   )1(
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Abstract: 

This study aims to elucidate the true nature of the classical division of jihad into offensive 
(ṭalab) and defensive (dafʿ) forms, to articulate the partial (jurisprudential) objectives distinctive 
to each category, and to demonstrate how these differing objectives lead to substantive 
divergences in related legal rulings. The research thereby addresses the central question of 
whether this division constitutes a legally operative distinction upon which rulings are 
constructed, rather than being a merely descriptive or inductive classification. The study adopts 
an analytical and descriptive approach, supported by inductive examination of juristic texts and 
evidences. The study concludes that the division of jihad into ṭalab and dafʿ is a substantive and 
consequential classification grounded in real differences of context and objective. 

The divergence in the partial objectives of each type directly influences the divergence of 
their legal rulings in numerous issues. The originality of this research lies in its simultaneous 
treatment of the foundational principles of the ṭalab–dafʿ dichotomy and its systematic linkage 
of partial objectives with juristic rulings. This approach clarifies how differing objectives 
generate differing legal outcomes and demonstrates the extent to which the rulings of offensive 
and defensive jihad legitimately diverge. 
Keywords: Ṭalab (offensive jihad); Dafʿ (defensive jihad); Jihad; Maqāṣid (objectives); 
Juristic divergence. 

  مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في غیاب التحریر لحقیقة تقسیم الجھاد إلى طلبٍ ودفع، ما یترتب علیھ 

  الاضطراب في فھم المقاصد الجزئیة لكلٍ منھما، والاختلاف في كثیرٍ من الأحكام تبعًا لذلك.
  أھداف البحث

  إلى طلبٍ ودفع.بیان حقیقة تقسیم الجھاد  -1
  بیان المقاصد الجزئیةِ لكلٍ من جھاد الطلب والدفع. -2
  بیان أثر الاختلاف في المقاصد الجزئیة في اختلاف الأحكامِ بین الطلب والدفع. -3

  الدراسات السابقة
وجد دراسة تتناول نفس الموضوع والطرح الموجود في ھذا البحث، لكن وُجِدت دراسات تعلقت تلا 

  یھ، وأذكرھا بحسب قرب صلتھا من البحث:ببعض ما ف
التطبیق على طوفان الأقصى"، لعطیة عدلان، منشور على موقع  -شروط جھاد الدفع  مقال بعنوان " -1

  م.16/12/2023ھیئة علماء فلسطین، بتاریخ 
بدأ المقال ببیان شروط وجوب جھاد الطلب، ثم شروط وجوب جھاد الدفع، ثم شرط اتخاذ قرار الحرب 

كلٍ، مبیناً خلال ذلك اختلاف شرط القدرة والإعداد بین جھادي الطلب والدفع بناءً على اختلاف المقصد  في
  من كل منھما.

وھذا تطبیقٌ مباشر لفكرة أثر اختلاف المقاصد على اختلاف الأحكام بین القسمین، والتي تعد من ركائز 
  ھذا البحث.
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لقدرة واتخاذ قرار الحرب بناء علیھما، كما لم یفصّل في إلا أن المقال لم یتناول سوى شرط الإعداد وا
اختلاف مقاصد الطلب عن الدفع، ولم یسبق ذلك ببیان حقیقة تقسیم الجھاد إلى طلبٍ ودفع، وھو ما تمیز بھ 

  ھذا البحث.
مقال بعنوان "ھل یجب في جھاد الدفع رعایة المصالح والمفاسد والشروط التي تُراعَى في جھاد  -2

  م.28/4/2025"، لإیھاب شاھین، منشور على موقع صوت السلف، بتاریخ الطلب؟
بدأ المقال بتقریر اتفاق الفقھاء على اعتبار میزان المصالح والمفاسد، ثم تطرق لتقسیم الجھاد إلى طلب 

ن مودفع مبیناً أنھ تقسیم استقرائي، ولكونھ كذلك فإنھ لا یمكن أن تخُالَف لأجلھ قاعدة المصالح والمفاسد 
  خلال اختصاص الدفع بأحكام وضوابط مختلفة عن الطلب.

ویرتبط المقال بھذا البحث من جھة الربط بین التقسیم والأحكام، إلا أنھ یختلف في النتیجة، عدا عن أنھ 
  لم یتطرق للمقاصد الجزئیة وعلاقتھا بالموضوع، ولم یذكر أي دلیلٍ أو مستندٍ في حدیثھ عن طبیعة التقسیم.

الوسائل"، لناھض فرحات وبسام العف، منشور في مجلة وحكّم بعنوان "الجھاد بین المقاصد بحث م -3
  م.2017جامعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانیة)، العدد الثاني، المجلد الحادي والعشرون، عام 

لى إھدف البحث بشكل أساسيٍّ للتوصل إلى معرفة ما إذا كان الجھاد من الوسائل أم المقاصد، وتوصل 
أنھ من الوسائل، وأنھ وجب إیجاب الوسائل، ودلل على ذلك، وبنى على ھذا الأصل أبرز نتیجة وھي أن 

  الجھاد ینضبط بأن لا یؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة من تشریعھ.
طلب لفھو متعلق بھذا البحث من جھة ربط الأحكام بالمقاصد في الجھاد، إلا أنھ لم یتطرق للتفریق بین ا

  والدفع أصلاً، فضلاً عن أن یربط بعض أحكامھما بمقاصدھما، وھو موضوع ھذا البحث.
  سلك البحث منھجي البحث الوصفي والتحلیلي، مع الإفادة من المنھج الاستقرائي. منھج البحث:

  البحثمصطلحات 
ذلك في الجھاد ، وظھور )1(: مأخوذ في اللغة من الأصل جَھَد، وھو أصل یدل على المشقةالجھاد -1

، )3(، ویكون بالمال وبالكلام وبالسنان وغیرھا)2(واضحٌ، والجھاد یكون للنفس والھوى والعدو وغیر ذلك
، والمراد بھ إذا أطلق مجاھدة الكفار )4(وھو اصطلاحًا الدعاء إلى الدین وقتالُ من لم یقبلھ حقیقة أو حكماً 

  .)5(بالسلاح
ن الكفار المستقرین في بلدانھم لدعوتھم وقتالھم إذا أبََوْا ولم جھاد الطلب: ھو أن یقصد المسلمو -2

  .)6(یستسلموا
  .)7(جھاد الدفع: ھو محاربة العدو الذي یطلب ویقصِد بلاد المسلمین وأنفسھم وأموالھم -3
مقاصد التشریع الجزئیة: ھي الحِكَم والأسرار التي راعاھا الشارع عند كلّ حكم من أحكامھ المتعلقة  -4

  ، دون الكلیات لأنھا تكون حینئذ مقاصد كلیة لا جزئیة.)8(لجزئیاتبا
  

  المبحث الأول: تقسیم الجھاد إلى طلب ودفع
یظھر في كلام الفقھاء في مصنفاتھم أن الجھاد ینقسم إلى جھاد طلب وجھاد دفع، ولم یكن ھذا التقسیم 

الأھمیة بمكانٍ النظر في حقیقة ھذا  مجرد تقسیم صوري، وإنما انبنى علیھ آثارٌ وأحكام، ولذلك كان من
  التقسیم، وقد جاء ھذا في مطلبین، على النحو الآتي:

  المطلب الأول: وقوع ھذا التقسیم
لم یظھر تقسیم الجھاد إلى جھاد طلبٍ وجھاد دفع في كتب المتقدمین جلیًا بھذه التسمیة، وإنما كان 
التطرق لصورة كلٍ منھما ضمن بیان حكم الجھاد، فمنھم من یذكر أن الجھاد فرضٌ ونفلٌ، ویذكر في النفل 
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، أو أنھ فرض )9(اجبةصورة جھاد الطلب، ویذكر في الفرض صورة جھاد الدفع مع غیرھا من الصور الو
، ومنھم من یذكر )10(على الكفایة أو على العین، ویذكر في الكفایة صورة الطلب وفي العین صورة الدفع

صُوَر الجھاد ویبیّن حكم كل صورة، فیذكر صورة الطلب مبینًا أن حكمھا فرض الكفایة، وصورة الدفع 
في حكم الجھاد أنھ فرض على الكفایة، ثم یبین  ، ومنھم من یذكر أن الأصل)11(مبیناً أن حكمھا فرض العین

  ، وھذا أكثر ما وقع في كتب المتقدمین وكلامھم.)12(أنھ یتعین في حالات تكون منھا حالة صورة الدفع
ولذلك لم یكن الاھتمام منصبًا على تسمیة ھذه الأقسام بالطلب والدفع، ومع ذلك فقد وقعت ھذه التسمیة 

خل "ففرض العین أن ید :أشبھ بالاصطلاح فیما بعد، ومن ذلك قول البغويعلى وجھ البیان، حتى صارت 
الكفار دار قوم من المسلمین، أو ینزلوا باب بلدھم، فیجب على المكلفین من الرجال من أھل ذلك البلد 

ِ وَقاَتِلوُا فيِ : في القتال ا أن الماوردي في تفسیره لقولھ تعالى، ومن ذلك أیضً )13(للدفع" الجھاد... سَبِیلِ اللهَّ
ذكر تأویلین ثانیھما "لا تعتدوا بالقتال على غیر الدین فكان  )190البقرة: ( الَّذِینَ یقُاَتلِوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُوا

  .)14(دفع"قتال ھذا 
ثم ظھر لاحقاً تقسیم الجھاد إلى قسمین ھما: جھاد الطلب، وجھاد الدفع، أو قتال الطلب وقتال الدفع، 

، )15(وجدت ھذا التقسیم عنده صریحًا على وجھ المقابلة بین الطلب والدفع ھو العز بن عبد السلاموأول من 
تبعًا لھ، وعلیھ مشى الحنابلة  )17(، ثم ابن القیم)16(وأكثر ما وقع ھذا التقسیم عند الحنابلة، فذكره ابن تیمیة

  ، ثم ذاع ھذا التقسیم.)18(بعدھما
  یمالمطلب الثاني: مستندات ھذا التقس

  ستند ھذا التقسیم إلى أمرین یرتبط أحدھما بالآخر:ی
مراحل تشریع الجھاد، وذلك أن الجھاد أول ما شرع كان أمرًا بقتال المقاتلین المعتدین والكف  الأول:

ِ فإَنِِ : تعالى، فقال )19(عن الكافّین ینُ ِ�َّ انْتَھوَْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلىَ وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ وَیكَُونَ الدِّ
: وقال عز من قائل)، 191(البقرة:  فإَنِْ قاَتَلوُكُمْ فَاقْتلُوُھمُْ : وقال جل جلالھ)، 193البقرة: ( الظَّالمِِینَ 

الَّذِینَ یقُاَتِلوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتَدُوا ِ العلماء جھاد الدفع من ھذه المرحلة، فعرف ، )190البقرة: ( وَقاَتِلوُا فِي سَبِیلِ اللهَّ
، فقال )20(ثم بعد أن قوَِيَ المسلمون وكثروا أمُِروا بقتال الكفّار قتالاً عامًا سواء بدؤوا بالقتال أو لم یبدؤوا

 بلدانھم، في الكفار بعده من وصحابتھ فغزا النبي  )،191البقرة: ( وَاقْتلُوُھمُْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوھُمْ : تعالى
  .الطلب جھاد العلماء فعرف

اختلاف الصور الحسیة الواقعیة للجھاد، فالجھاد قد یكون بغَزْوِ عدو في أرضھ، وقد یكون  الثاني:
بقتال عدو یغزونا في أرضنا، وھذا واقع لا نزاع فیھ، ومن ھنا ظھر تقسیم الجھاد إلى طلب ودفع، حیث إننا 

ندفعھ في الصورة الثانیة إذا حل بأرضنا أو أوشك، ولذلك نطلب العدو في الصورة الأولى وھو في أرضھ، و
، وھذه أوصاف حسیّة، وعلیھ فإن لكل صورة )21(تجد من سمّى الصورة الأولى بالمھاجمة والثانیة بالمدافعة

، وجھاد الدفع فرض عین )22(حكماً یختص بھا، فجھاد الطلب فرض على الكفایة عند جماھیر العلماء
  . )23(بالإجماع

خلال ما جاء في ھذا المبحث یتبین أن تقسیم الجھاد إلى طلبٍ ودفعٍ لیس تقسیمًا اصطلاحیًا فمن 
استقرائیًا حادثاً، بل ھو توصیفٌ لواقع شرعي وتاریخي واختلافٍ في الصور الحسیة التي تختلف بھا 

اد الطلب كلٍ من جھالمقاصدُ والأحكامُ الشرعیة، وھذا یقتضي بعد تحریر أصل التقسیم أن یبُحَث في مقاصد 
  والدفع، لیتبین بعد ذلك اختلاف أحكامھما تبعًا لذلك.
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ویكون في ھذا ردٌ وافٍ على من یدّعي أن ھذا التقسیم مجرّدُ تقسیمٍ استقرائي لا یجب أن یؤديَ 
  ، لأن التقسیم جاء تبعًا لاختلاف الحكم أصلاً ولیس العكس.)24(لاختلاف أحكام الطلب عن الدفع

  ني: المقاصد الجزئیة لكلٍ من الطلب والدفع وأثرھا في اختلاف الأحكامالمبحث الثا
قبل بیان مقاصد أقسام الجھاد، لا بد من التأكید على أن الجھاد لیس مقصدًا في نفسھ، ولا مقصودًا 

، وعلیھ فإن للجھاد )25(لذاتھ، وإنما ھو وسیلة إلى غایات الشرع ومقاصده، وھذا مما اتفق علیھ العلماء
صد تختلف باختلاف كونھ جھاد طلب أو جھاد دفع، كما أن اختلاف المقاصد بینھما یؤدي لاختلاف كثیر مقا

  من الأحكام، ویتبین ذلك في مطلبین:
  المطلب الأول: المقاصد الجزئیة لكلٍ من جھاد الطلب والدفع   

لك كان الشھید في سبیل ، ولذ)26(إن المقصد الأكبر من الجھاد بعمومھ ھو أن تكون كلمة الله ھي العلیا
فقال: الرجل یقاتل  الله من قاتل لأجل تحقیق ھذا المقصد الأعظم، ومصداق ذلك أنھ جاء رجل إلى النبي 

 من": للمغنم، والرجل یقاتل للذكر، والرجل یقاتل لیرى مكانھ، فمن في سبیل الله؟ قال 
  .)27("الله سبیل في فھو العلیا، ھي الله كلمة لتكون قاتل

لكن مع ذلك فھناك مقاصد جزئیة تتفق وتختلف بحسب نوع الجھاد وصورتھ، فإذا كان الجھاد جھاد    
  طلب فإن مقاصده الجزئیة تتمثل في الآتي:

، ویكون ذلك من خلال ظھور أنصار ھذا )28(جل في علاهإعزاز دین الله تعالى، وإعلاء كلمتھ  أولاً:
الدین الحنیف على غیرھم من أھل الدیانات والملل والنحل، وعدم تمكن الأعداء المتربصین أو المحتملین 

  .عن ھذا الدین، وبذلك تعلو كلمتھ عز وجلمن الاعتداء على شعائر المسلمین أو الصد 
، وبالتمكن من )30(سلام على الأعداء قبل قتالھم، ویكون ذلك بعرض الإ)29(الدعوة إلى الإسلام ثانیًا:

  عرضھ للناس ودعوتھم إلیھ دون اعتراض وتصدٍ بعد قتال الممتنعین المانعین.
، وذلك أنّھم إذا كُسِروا لم یتمكنوا من التدبیر لھذا )31(كسر شوكة الكفّار والمشركین ودفعُ شرّھم ثالثًا:

  الدین وأھلھ.
  المقاصد الجزئیة لھ تتمثل في الآتي:وأمّا إذا كان جھاد دفع فإن 

  .)32(أن یأمن المسلمون على نفوسھم وأموالھم ویدفعوا الضرر عنھا أولاً:
، فإن أھل الكفر وأعداءَ الدّین إذا ظھروا في البلاد ظھر فیھا )33(حفظ البلاد والعباد من مفسدة الكفر ثانیًا:

  الكفر حتى یظھر في أھلھا ومحلّھا.
  .)34(عن بلاد الإسلام دفع العدو ثالثًا:

، وذلك بحمایة أنصاره وأقطاره، فإنھم إذا ھلَكوا أو فنوَْا تمكن أھل الكفر، وعبثوا )35(حمایة الدین رابعًا:
 أھل من العصابة ھذه تھلك إن اللھم" :یقول كان بدر قبُیَْل في ملة رب العالمین، ولذلك لمّا دعا النبي 

  .)36("الأرض في تعبد لا الإسلام
ویلاحظ مما سبق تقارب بعض المقاصد، واختلاف بعضھا، ویعود التقارب والاتفاق لكون كلٍ من 
الطلب والدفع جھادٌ في سبیل الله، ویعود الاختلاف للفرق في الصورة والحالة، فالخلاصة أنَّ إعلاء كلمة 

 ره وكسر شوكة الكافرینالله وحفظ الدین ھو المقصد الأعلى للجھاد بقسمیھ، وأن الدعوة إلى الإسلام ونش
وأعداء الدین لئلا یعتدوا مستقبلاً على الإسلام وأھلھ ھو مقصد جھاد الطلب، وأن دفع العدو المحارب عن 

  دار الإسلام والأنفس والأموال حیث حلّ بھا ھو مقصد جھاد الدفع. 
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ین كامھما، وھذا ما سیتبونظرًا لاختلاف المقاصد الجزئیة بین جھاد الطلب والدفع، اختلفت كثیرٌ من أح   
  في المطلب الثاني.

  المطلب الثاني: أثر اختلاف المقاصد الجزئیة لكلٍ من الطلب والدفع في اختلاف أحكامھما
یتبین ذلك الأثر والاختلاف في مسائل عدة، أتناول في ھذا البحث أبرزھا وأكثرھا أھمیة، كل واحدة 

  في فرع، على النحو الآتي:
  م التكلیفيالفرع الأول: الحك

، أما جھاد )37(اتفق أكثر الفقھاء على أن جھاد الطلب فرض كفایة، إن فعلھ البعض سقط عن البقیة
  .)38(الدفع فھو فرض عینٍ على القادر بالإجماع لا خلاف في ذلك

  والدلیل على أن جھاد الطلب فرض كفایة:
ومعناه فرض علیكم، وھو أمر  )،216البقرة: ( كُرْهٌ لَكُمْ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِتَالُ وَھوَُ : تعالىقول الله  أولاً:

 . )39(یقتضي الوجوب، فثبت أنھ فرض
ِ : تعالىقول الله  ثانیًا: رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللهَّ لاَ یَسْتوَِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أوُلِي الضَّ

ُ الْحُسْنَ بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ  ُ الْمُجَاھِدِینَ بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ لَ اللهَّ النساء: ( ىفضََّ
  . )40( ولو كان متعینًا لما وعد القاعدین بالحسنى، لأنھم یكونون قد فعلوا حرامًا )،95

الْمُؤْمِنوُنَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فلَوَْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھمُْ طاَئِفةٌَ لِیَتفََقَّھوُا فيِ وَمَا كَانَ : تعالىقول الله  ثالثًا:
ینِ وَلِینُْذِرُوا قوَْمَھمُْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ لعََلَّھمُْ یَحْذَرُونَ  والآیة واضحةٌ في أن ینفر إلى الجھاد  )،122التوبة: ( الدِّ

  . )41( وتبقى طائفة لیتعلموا الدین فیعلّموه للمجاھدین إذا رجعواطائفة 
فثبت أن  ،)42(متعیناً لیس أنھ على ذلك فدل یغزو، من وبعث مرات في الغزو ترك قد إن النبي  رابعًا:

  الفرضیة الثابتة لھ على الكفایة لا على التعیین.
  وأما الدلیل على أن جھاد الدفع فرض عین:

ِ : تعالىقول الله  أولاً: والأمر  )،41التوبة: ( انْفِرُوا خِفاَفاً وَثِقَالاً وَجَاھِدُوا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبِیلِ اللهَّ
  . )43( للوجوب، وھو متعلق بالكل ما لم یدل دلیلٌ على خلاف ذلك

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلَِى الأَْرْضِ یَاأیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا مَا : تعالىقول الله  ثانیًا:  لَكُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فِي سَبِیلِ اللهَّ
  . )44( وفي الآیة عتابٌ الله تعالى لمن یترك الجھاد، فدل ذلك على أنھ فرضٌ علیھ في ذاتھ)، 38التوبة: (

ِ وَلاَ مَا كَانَ لأَِھْلِ الْمَدِینةَِ وَمَنْ : تعالىقول الله  ثالثًا: حَوْلَھمُْ مِنَ الأَْعْرَابِ أنَْ یَتَخَلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللهَّ
  . )45( فثبت الفرض علیھم، والأصل فیھ أنھ على العین)، 120التوبة: ( یرَْغَبوُا بِأنَْفسُِھِمْ عَنْ نفَْسِھِ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ : تعالىقول الله  رابعًا: وترك  )،2المائدة: ( تعََاوَنوُا عَلىَ الإِْ
الدفاع عن حرمات الإسلام وبلاد المسلمین تركٌ للمعاونة على البر والتقوى، وسبیلٌ لحصول الإثم 

  . )46(والعدوان
إن وجوب الجھاد على الكل ثابتٌ قبل النفیر العام ومجيء العدو بساحة المسلمین، لأن الإثم لا  خامسًا:

یسقط عن كل أحد إلا إذا قام بھ البعض، فإذا كان الحال للدفع فإن القیام لا یتحقق إلا بالكل أصلاً فیبقى واجبًا 
  .)47(علیھم

قسام الجھاد، حیث إن أدلة الشارع الحكیم ویتضح أثر اختلاف المقصد في اختلاف أدلة كل قسم من أ
تحقق مقصده، ویتبین أثر المقصد في اختلاف الحكم في كلام الفقھاء واستدلالھم على حكم الجھاد، ومن ذلك 

، )48(أنھم یستدلون على حكم فرض الكفایة لجھاد الطلب بأن المقصود منھ یتحقق بالبعض فلم یحتج إلى الكل
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لى الكل لعاد على مقصوده بالنقض، وذلك أن القصد منھ التمكّن من القیام وأن جھاد الطلب لو تعین ع
، )49(بمصالح الدین والدنیا، فلو وجب على كل أحدٍ لم یمكن القیام بالمراد ولضاعت مصالح الدین والدنیا

ویستدلون على حكم فرض العین لجھاد الدفع بأن المقصود منھ لا یتحقق إلا بإقامة الكل فیفترض على 
ك الجویني بعبارة ذل، وأنھ لو كان على الكفایة ولم یتعین لم یقع السبیل لتحقیق مقصد الدفع، وقد بین )50(لكلا

، وھذا استدلال مباشرٌ بالمقصد، )51(فلو لم تزد على حدّ الكفایة، لما حصل غرض الشرع"" :وجیزة فقال
  الدفع.وبھ یتَّضح أثره في اختلاف الحكم التكلیفي لجھاد الطلب عن جھاد 

  الفرع الثاني: شرط القدرة في كلٍ منھما
المراد بھ حجم القدرة المشروطة لوجوب القتال في كلٍ من جھاد الطلب والدفع، والتي لا یجوز ترك و

  الجھاد عندھا، ویحرم الفرار والتولي.
اعتبرھا  ، ومنھم من)52(اختلف الفقھاء في شرط القدرة في جھاد الطلب، فمنھم من اعتبر القدرة بالعدد

، أي أنھ لیس للمقاتلین المسلمین )54(، فقال من اعتبرھا بالعدد أن الضابط الضعفین فما دون)53(بالقوة والعدة
أن یفرّوا من ضِعفیَْھم فما دون، ولھم أن یفروا من أكثر من ذلك، ولا یجب علیھم الجھاد في ھذه الحالة، 

ُ عَنْكُمْ وَعَلمَِ أنََّ فِیكُمْ ضَعْفاً فإَنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابرَِةٌ یَغْلِبُوا الآْنَ خَفَّفَ : تعالىقول الله  )55(ودلیل ذلك اللهَّ
ابِرِینَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللهَّ وقال من اعتبرھا بالقوة  )،66الأنفال: ( مِائَتَیْنِ وَإنِْ یَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ یَغْلِبُوا ألَْفیَْنِ بِإذِْنِ اللهَّ

أن الضّابط ما یساوي من الضعف حال كون المشركین ضعفَي المسلمین في العدد، فیجوز للواحد والعدة 
  .)56(مثلاً أن یفر من واحدٍ أقوى منھ في البدن وأجود منھ في السلاح

وما مضى من كلام الفقھاء مطلقٌ غیر مقید في أغلب نصوصھم بحال الطلب، ولكنّ حمْلھ على الطلب 
ي لا استثناء فیھ، ولا اعتراض علیھ من أي وجھ حال الطلب، أمّا في حال الدفع فقد كان لأجل الإطلاق الذ

فإذا " :تخلّف ھذا الشرط واختل ھذا الضابط في بعض عبارات الفقھاء بوضوح، ومن ذلك قول ابن تیمیة
ھم وقتالكان المؤمنون ظالمین لم یجب علیھم أن یصابروا أكثر من ضعفیھم، وأما إذا كانوا ھم المظلومین 

قتال وقع عن أنفسھم فقد تجب المصابرة كما وجبت علیھم المصابرة یوم أحد ویوم الخندق مع أن العدو 
"ولا یشترط في ھذا النوع من الجھاد أن یكون العدو ضِعْفَي المسلمین  :، وقول ابن القیم)57(كانوا أضعافھم"

، ویتجلى للناظر )58(فما دون؛ فإنھم كانوا یوم أحد والخندق أضعاف المسلمین، فكان الجھاد واجباً علیھم"
 أن استثناء جھاد الدفع من جواز عدم مصابرة ما یفوق الضعفین عند من قال بھ یعود لمقاصد جھاد الدفع

الجزئیة، وذلك أن المراد منھ دفع العدو وحمایة البیضة والأنفس والأموال، ولو جاز فیھ الفرار مما یفوق 
الضعفین لسارعت إلیھ نفوس كثیرة، فوقعت الھزیمة، وتخلف المراد ولم یتحقق المقصد، وھذا المراد بقول 

  .)59(تیار""لأنھ حینئذ جھاد ضرورة ودفع، لا جھاد اخ :ابن القیم عقیب ما سبق
ولست أعمد ھنا إلى تحقیق ضابط القدرة في جھاد الدفع، بل المراد بیان أثر اختلاف المقاصد الجزئیة 

  لكلٍ من جھاد الطلب والدفع في اختلاف أحكامھما، وقد تحقق بإذن الله.
  الفرع الثالث: اشتراط إذن الوالدین والسیّد والزوج والغریم لجواز الخروج للجھاد

ھاد الطلب غیر المتعین أن یأذن الأبوین للابن حتى یجوز لھ الجھاد، ویشترط أن یأذن یشترط في ج
السید لعبده، وأن یأذن الزوج لزوجتھ، وأن یأذن الدائن للمدین إذا كان الدین حالاّ، واختلف الفقھاء إذا لم 

  .)60(یحل
، والمرأة بغیر إذن زوجھا، أما في جھاد الدفع، فیخرج الابن بغیر إذن أبویھ، والعبد بغیر إذن سیده

  .)61(والمدین بغیر إذن غریمھ



 محمد مطلق محمد عساف /أ – حمزة جاد الله عبد الله رجوب 
 

  

 2026، جویلیة 39 عدد:لا                                                                                                                458

ویعود اشتراط الإذن في جھاد الطلب إلى أنَّ حق الأبوین في الطاعة والبر، وحق السید على العبد 
والزوج على الزوجة في الطاعة والانشغال، وحق الدائن في مالھ، مقدّمٌ على فرض الكفایة، وذلك لتعین 

  .)63(، ولأنھّ یلزم طاعة الأبوین في ترك غیر الواجب)62(الحالات دون تعین الجھاد الحقِّ علیھم في ھذه
، ولا إذن الزوج )64(وأمّا في جھاد الدفع فلا یشترط إذن الأبوین لأنھ لا طاعة لھما في ترك الواجب

مصلحة  ، ولا إذن الغریم لأنَّ مصلحة الجھاد مقدمة على)65(والسید لأن حقھما یسقط إذا عارض فرض العین
  .)66(الغریم في ھذه الحالة

وعلیھ یظھر أثر اختلاف المقصد في مسألة اشتراط الإذن ممن سبق ذكرھم، ووجھ ذلك في جھاد 
الطلب، أنھ فرض على الكفایة، والتكلیف فیھ أن یتحقق لا بعین الولد والعبد والزوجة والمدین، بل یراد 

وإعلاء الدین وكسر شوكة المشركین، فلم یتوقف مطلق التحقق، وبھ یتحقق المقصود من نشر الدعوة 
حصول ھذا المقصد على خروج الابن والعبد والزوجة والمدین الذي لا إذن لھ، فبقي حق الأبوین والسید 
والزوج والدائن، ولم یجز الخروج لمن لھم علیھ الحق إلا بإذنھم، ومن الفقھاء من عللّ اشتراط إذن الغریم 

، وھذا أیضًا متعلق بالمقصد، أما في حالة جھاد الدفع )67(طلب الشھادة، والدین یمنعھابأن المقصد من الجھاد 
فإن المراد ھو دفع العدو وإزالة الخطر والذب عن الأنفس والأموال، وترك الجھاد في ھذه الحالة لتوقفھ 

د في الجھالأن ترك " :على الإذن یفضي إلى نقیض المقصود وإلى وقوع الھلاك، ویوضحھ قول الشیرازي
  .)68(ھذه الحالة یؤدي إلى الھلاك فقدم على حق الغریم والأبوین"

  الفرع الرابع: صورة صلاة الخوف
قد یكون المقاتل في الجھاد طالبًا ملاحقاً للعدو، وقد یكون مطلوباً ھاربًا، وقد یكون مبارزًا في المعركة 

 اختلف الفقھاء في جواز الصّلاة على الدابة وبحسب ومسایفاً یطلب عدوه ویطلبھ عدوه، فأمّا الحالة الأولى فقد
الحال في القبلة والإیماء وغیره، فذھبت طائفة إلى أن الطالب یصلي على الأرض وینزل عن دابتھ ویستقبل 

، وأما في الحالة الثانیة وھي )70(، وذھبت أخرى إلى أنھ یجوز لھ الصلاة على دابتھ بحسب الحال)69(القبلة
، )71(اھد مطلوباً لا طالبًا فقد أجمع الفقھاء على أنھ یصلي على دابتھ وبحسب الحال والإمكانإذا ما كان المج

  .)72(وفي الحالة الثالثة فإن للملتحم أن یصلي بحسب قدرتھ وطاقتھ ولا یضره فعل ما یحتاج إلیھ
تل اومن المعلوم أن الالتحام یحصل في الطلب والدفع، فإذا حصل فالصلاة على ما سبق في المق

الملتحم المسایف، ولكن في غیر الالتحام المباشر فغالب حال الدفع أن یكون المسلم مطلوبًا، وغالب حال 
الطلب أن یكون طالباً، فجاز في الدفع الصلاة بحسب الإمكان، وأما في الطلب فلم یجز الأكثرون ذلك بناء 

ع تصلّى بحسب الحال والإمكان باتفاق على ما سبق، وھنا مكمن الاختلاف، وھو أنَّ صلاة الخوف في الدف
  المذاھب الأربعة، وفي صلاة الخوف في الطلب بتلك الھیئة خلاف.

ووجھ أثر المقصد في ھذا الاختلاف بین صلاة الخوف حال الطلب وصلاة الخوف حال الدفع، أن 
بار لیھم، فكان اعتجھاد الدفع مقصوده صون بیضة المسلمین، وحمایة النفوس والدیار من عدوٍّ باغٍ یھجم ع

الحفاظ على نفوس المقاتلین فیھ آكد، فخفّف الشارع فیھ تخفیفاً بالغاً، فأجاز أداء الصلاة على أي حال 
تسُتطاع، لأن الضرورة في حال الدفع قائمة، والعدوّ ملتحم، والمقصود الأعظم ھو دفع العادیة وحراسة 

الإمكان، ولعل ھذا المعنى ھو المراد بقول ابن القیم عن  الثغور، فاقتضى ذلك التوسعةً في ھیئة الصلاة بقدر
لأنھ حینئذ جھاد ضرورة ودفع، لا جھاد اختیار، ولھذا تُباح فیھ صلاة الخوف بحسب الحال  "...: جھاد الدفع

  .)73(في ھذا النوع"
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لا في أمّا جھاد الطلب فمقصوده بسط دعوة الإسلام، وإزالة العوائق، ومواجھة قوة العدو في دیاره 
دیار المسلمین، فحال المقاتلین فیھ أقرب إلى الاختیار والقدرة، لا إلى حال الاضطرار والإجبار، فھذا ما 
یفسر اختلاف العلماء في صفة صلاة الخوف فیھ، ولذلك جاءت ھیئة صلاة الخوف فیھ أقل تخفیفاً في الجملة 

  حتى مع الخلاف.
  الحرمالفرع الخامس: ابتداء القتال في الأشھر 

: ، لقولھ تعالى)74(اتّفق العلماء على أنّ قتال الدفع لمن بدأنا بالقتال في الأشھر الحرم واجبٌ ولا حرمة
 َھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلیَْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلیَْھِ بِمِثْلِ م ھْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ  مْ ا اعْتَدَى عَلیَْكُ الشَّ
واختلفوا في أن نبدأ العدو بالقتال (جھاد الطلب) في الأشھر الحرم، فذھبت المذاھب الأربعة  )،194البقرة: (

: ، والناسخ عموم قولھ تعالى)75(إلى جواز ذلك وأنّ الحكم بعدم جواز قتال الأعداء في الأشھر الحرم منسوخ
 ًوَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّة ) :36التوبة ،( جل جلالھوقولھ : ُْفاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتمُُوھم) :التوبة
ھْرُ  : تعالىقتال في الأشھر الحرم، لأن قولھ إلى حرمة بدء ال )78(والثوري )77(، وذھب عطاء)76()5 الشَّ

فإَذَِا انْسَلَخَ الأَْشْھرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا : تعالىوقولھ  )،194البقرة: (  الْحَرَامُ بِالشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ 
من المحكم لا المنسوخ، فلا یجوز قتال إلا من قاتل، فیجوز الدفع  )،5التوبة: ( الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتمُُوھمُْ 

  .)79(ویحرم الطلب
  ویلاُحظ من خلال ما سبق اختلافٌ بین جھاد الطلب والدفع من وجھین:

تحقق الإجماع على جواز جھاد الدفع في الأشھر الحرم، وعدم تحققھ على جواز جھاد الطلب  الوجھ الأول:
  في الأشھر الحرم.

ثبوت جواز جھاد الدفع في الأشھر الحرم ابتداء في العھد المدني، وثبوت جھاد الطلب فیھا  الوجھ الثاني:
  لاحقاً بعد نسخ حرمة القتال فیھا.

زئیة للطلب والدفع في الاختلاف في الوجھ الأول، فبیانھ أن جھاد الدفع وأما أثر اختلاف المقاصد الج
یقُصد بھ حمایة البیضة والمسلمین في أنفسھم وأموالھم، فھو قتال اضطرار لا قتال اختیار، فلم یتحقق في 
أذھان المجتھدین معارضٌ للنص المجیز للدفع في الأشھر الحرم، حیث إن حرمة الدین والبلاد والعباد 
وخطر الضیاع والھلاك في حال ھجوم العدو أشد من حرمة الأشھر الحرم، وھذا المعنى مناسب مفھوم، 
وأما في جھاد الطلب فالمقصد نشر الدعوة وتمكین المسلمین، ولا یتوقف تحقق ھذا المقصد على إباحة القتال 

بعض المجتھدین إشكال، لأن في الأشھر الحرم، ولذلك لمّا ورد ما یصح أن یكون ناسخًا، تحقق في أذھان 
ضرورة الطلب ومصلحتھ لا یفھم رجحانھما على حرمة الأشھر الحرم التي كان لحرمتھا وزنٌ معتبر قبل 

  .-مع ضعفھ-النسخ، فوقع الخلاف 
وذلك لأن الباعث للبحث عن المعارض للحكم یقوى ویضعف بمقدار ما ینقدح في ذھن المجتھد من 

یقھ لمقصد الشارع أو عدم ذلك، فكلما كان الحكم أقل مناسبة وارتباطًا بالمقصد مناسبة دلیل ذلك الحكم وتحق
كان الدافع للبحث عن المعارض أقوى، وكلما كان الحكم ودلیلھ أكثر مناسبة وتحقیقًا للمقصد ضعُف الدافع 

لشك اللبحث عن المعارض، وكذلك یكون الاقتناع بالمعارض عند وروده، فإنھ یزید وینقص بحسب مقدار 
  .)80(في كون المعارض مناسباً للمقصد الشرعي، أو غیر مناسب لھ

وأمّا أثر اختلاف المقاصد الجزئیة للطلب والدفع في الاختلاف في الوجھ الثاني، فبیانھ أنّ جھاد الدفع 
حاجة للمّا كان المقصد منھ رفع الضرر وحفظُ البلاد والعباد، ناسبھ أن یشُرع ابتداء في أول العھد المدني، ل

الفوریة إلیھ، فلا یتُصوّر تأخیره والتدرج فیھ، وأما جھاد الطلب فمقصده إزالة العوائق ونشر الدعوة، ولیس 
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ر تشریعھ إلى ما بعد قوة الدولة، ثم ترُفعَ حرمتھ في  لھذا المقصد ضرورة فوریّة حالّة، فناسب أن یؤخَّ
ي سخ موافقاً لمرتبة المقاصد الجزئیة للطلب والدفع فالأشھر الحرم بالناسخ، فكان ھذا التقدیم والتأخیر والن

  سلّم المصالح.
  الفرع السادس: اشتراط إذن الإمام

 )82(، فذھب الحنابلة في المذھب)81(اختلف العلماء في اشتراط إذن الإمام في الجھاد في الأحوال العادیة
ھو أعلم بالحرب والجیش والعدو إلى اشتراط إذن الإمام، لأن أمر الجھاد موكولٌ إلیھ، و )83(والمالكیة

، وذھب الشافعیة إلى أنھ مكروه إن كان )84(وأموره، وعن أحمد روایةٌ بالجواز مطلقًا دون تعلقٍ بإذن الإمام
بغیر إذن الإمام ولا حرمة، وذلك لأن الغزو یكون على حسب الحاجة والأمیر أعرف بھ، ولیس في ترك 

، وأمّا في الأحوال الطارئة غیر الاعتیادیة فإن المشترطین )85(جائز إذنھ سوى التغریر بالنفس وھو في الجھاد
، أو فجأ العدوُّ المسلمین، )86(لإذن الإمام أجازوا فیھا الجھاد بغیر إذنھ، وذكروا أمثلة لذلك منھا: إذا عُدِم الإمام

أو لحاجةٍ كفرصة یخُاف  ،)88(، أو تعین القتال)87(فیتعین قتالھم لتعین الفساد بتركھم، أو تعذر استئذانھ للبعد
، أو كان الإمام غیر )90(، أو طمعوا بفرصة في عدو قربھم وخافوا أن یمنعھم الإمام إن استأذنوه)89(أن تفوت

  .)91(عدل
الإمام  أذنتوجھاد الطلب یدخل في الأحوال العادیة فیجري فیھ الخلاف المذكور، والأفضل فیھ أن یس

أرجى للمصلحة، أما جھاد الدفع فھو من الأحوال الاستثنائیة التي خروجًا من الخلاف، ولأنھ أكثر ضبطًا و
یتعین فیھا القتال، وإذا تعین لم یتعلق بإذن الإمام، سواء على قول المالكیة والحنابلة حیث استثنوا حالة التعین 

  أصلاً.من اشتراط إذن الإمام، أو على قول الشافعیة والحنابلة في الروایة الثانیة لعدم اشتراط إذنھ 
وأثر اختلاف المقاصد الجزئیة للطلب والدفع في الاختلاف في اشتراط إذن الإمام، یتضح بمعرفة أن 
المقصد من جھاد الطلب نشر الدعوة وكسر شوكة الأعداء، وھذا المقصد لا یفوت بفوات ساعة وشھر 

لمین، بط لأفراد المسوموقف، بل ھذه مصلحة تحصل بالانتظام والنظر السیاسي والتقدیر العسكري، والض
ولا یناط تحققھا بالفوریة والمسارعة إلى الجھاد والقتال، ولذلك اشترط جمھور العلماء فیھ إذن الإمام ما لم 

  تقع ضرورة، وھذا أقرب لتحقیق المقصد وتحصیل المصلحة.
حتمل  یأما في جھاد الدفع فالمقصود حمایة البیضة والمسلمین في نفوسھم وأموالھم، وھذا المقصد لا

التأخیر حتى یأتي إذن الإمام، ویفوت بفوات اللحظة، فلم یتوقف على إذن الإمام، ویتعین أیضًا الجھاد لتحقیق 
  ھذا المقصد، ولا حاجة للإذن فیما یتعین.

  خاتمة
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا المصطفى الأمین، وعلى آلھ وصحبھ الطیبین 

أما بعد، فإن البحث قد تناول مسألةً دقیقة من مسائل فقھ الجھاد، وھي تقسیمھ إلى جھاد طلبٍ الطاھرین، 
وجھاد دفع، وحرص على تحریر حقیقة ھذا التقسیم، وبیان المقاصد الجزئیة الممیزة لكل قسم، ثم الكشف 

  عن أثر اختلاف تلك المقاصد في اختلاف الأحكام الفقھیة المتعلقة بھما.
  لبحث إلى نتائج أبرزھا:وقد خلص ا

إن تقسیم الجھاد إلى طلبٍ ودفعٍ ھو تقسیم حكمي حقیقيٌ مؤثر مبنيٌ على اختلاف الصور والمقاصد،  أولاً:
  ولذلك اختلفت بناء علیھ أحكام الطلب عن الدفع.
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إن المقاصد الجزئیة لجھاد الطلب ھي نشر الدعوة الإسلامیة وكسر شوكة المشركین وتمكین الإسلام،  ثانیًا:
وأما المقاصد الجزئیة لجھاد الدفع فھي صد العدوان وحمایة البیضة والنفوس والأموال، وحفظ الدین من 

  ھجمات المعتدین.
ھاد الدفع فھو فرض عینٍ بالإجماع، ولاختلاف جھاد الطلب فرض كفایة عند جماھیر العلماء، وأما ج ثالثًا:

  المقاصد الجزئیة أثرٌ في ھذا.
إن القدرة المشروطة لوجوب جھاد الطلب أكبر من القدرة المشروطة لوجوب الدفع، ویرجع ذلك  رابعًا:

  لاختلاف المقاصد.
، المدین عند بعضھمیشترط في جھاد الطلب إذن الأبوین والسید والزوج عند جمیع الفقھاء، وإذن  خامسًا:

  ولا یشترط إذن أي منھم في جھاد الدفع، والسبب اختلاف المقاصد.
إذا لم یكن التحام، فإن الفقھاء اختلفوا في جواز الصلاة على الدابة وبحسب الحال في جھاد الطلب،  سادسًا:

  لكنھم لم یختلفوا في جواز ذلك في جھاد الدفع، واختلاف المقاصد ھو الداعي لذلك.
یجوز قتال الطلب في الأشھر الحرم على قول الجماھیر، خلافاً لبعض التابعین، ویجوز من غیر  بعًا:سا

  خلاف قتال الدفع في الأشھر الحرم، ولاختلاف المقاصد أثر في ذلك.
یشترط إذن الإمام في جھاد الطلب عند الجمھور، ولا یشترط في جھاد الدفع بلا خلاف وُجِد، وقد  ثامنًا:

  لك الفرق على مقاصد كلٍ منھما.انبنى ذ
  التوصیات:

یوصي الباحث بإسقاط ھذه المقاصد التي انبثقت منھا أحكام الجھاد بقسمیھ على الواقع المعاصر الذي 
  تعددت فیھ صور الجھاد حتى یتوصل إلى الحكم الشرعي الصحیح فیھا.
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. علي بن أبي بكر المرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، 549، ص12، ج1997، 3الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، ط
، 1. ابن رشد الجد، المقدمات الممھدات، ج378، ص2، ج2004، 1ء التراث العربي، بیروت، طتحقیق: طلال یوسف، دار إحیا

، 1998، 1. إبراھیم بن محمد الحلبي، ملتقى الأبحر، تحقیق: خلیل عمران المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط347ص
بد القدوس محمد نذیر، مؤسسة الرسالة، . منصور بن یونس البھوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقیق: ع409ص

  .295، ص1996، 1بیروت، ط
الحسین بن مسعود البغوي، التھذیب في فقھ الإمام الشافعي، تحقیق: عادل عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب  )13(

  .448، ص7، ج1997، 1العلمیة، بیروت، ط
  .107، ص14الماوردي، الحاوي، ج )14(
. 122، ص1996، 1بد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد، تحقیق: إیاد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، طعبد العزیز بن ع )15(

عبد العزیز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، 
  .88، ص2، ج1991

  .538، ص5، ج1987، 1میة، الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأحمد بن عبد الحلیم ابن تی )16(
  .124ابن القیم، الفروسیة، ص )17(
. علي بن سلیمان المرداوي، 557، ص6، ج1993، 1محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي، دار العبیكان، الریاض، ط )18(

. 124، ص4، ج1955، 1تحقیق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 
إبراھیم بن أبي بكر العوفي، مسلك الراغب لشرح دلیل الطالب، تحقیق: عبد العزیز بن مشاري الھزاني، وعبد القادر نظام 

  .287، ص2، ج2013، 1إدریس، دار التوحید، الریاض، ط
، 9، ج2022، 1ي، شرح مختصر الكرخي، تحقیق: عبد الله نذیر عبد الرحمن، دار أسفار، الكویت، طأحمد بن محمد القدور )19(

  .6ص
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة  )20(

  .89، ص2000، 1الرسالة، بیروت، ط
  .89سعدي، صالسعدي، تفسیر ال )21(
، 3، ج1997، 2أحمد بن علي الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، تحقیق: عبد الله نذیر أحمد، دار البشائر، بیروت، ط )22(

، 1997، 1. أحمد بن محمد القدوري، مختصر القدوري، تحقیق: كامل محمد عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط436ص
، 2003، 3أحكام القرآن، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. محمد بن عبد الله ابن العربي، 231ص

. أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد 365، ص11. الرافعي، العزیز، ج147، ص1ج
. علي ابن حزم الظاھري، المحلى 80، 28ج، 2004بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، 

  . 340، ص5بالآثار، تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداري، دار الفكر، بیروت، ج
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، 1صالح بن عبید الحربي، الجزء السادس من موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض، ط )23(

، 1اص، أحكام القرآن، تحقیق: عبد السلام محمد شاھین، دار الكتب العمیة، بیروت، ط. أحمد بن علي الجص32، ص6، ج2021
. عبد الملك بن عبد الله الجویني، غیاث الأمم في التیاث الظلم (الغیاثي)، تحقیق: عبد العظیم الدیب، مكتبة 146، ص3، ج1994

  .258، ص1981، 2إمام الحرمین، ط
یجب في جھاد الدفع رعایة المصالح والمفاسد والشروط التي ترُاعَى في جھاد الطلب؟، موقع إیھاب شاھین، مقال بعنوان: ھل  )24(

ولا أعني بذلك نقض كل  ،https://www.salafvoice.com/article.aspx?a=25088م. 28/4/2025صوت السلف، 
  نما الرد على الأصل الذي بنى علیھ كلامھ اللاحق.نتائج البحث، وإ

. أحمد بن إدریس القرافي، الذخیرة، تحقیق: سعید أعراب، دار الغرب 125، ص1العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج )25(
: نور . عمر بن علي الفاكھاني، ریاض الأفھام في شرح عمدة الأحكام، تحقیق129، ص2، ج1994، 1الإسلامي، بیروت، ط

. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح 523، ص1، ج2010، 1الدین طالب، دار النوادر، دمشق، ط
. ناھض إسماعیل فرحات وبسام حسن 5، ص6، ج1971، 1البخاري، تحقیق: محب الدین الخطیب، المكتبة السلفیة، القاھرة، ط

  ).2017( 2، ع21امعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانیة)، مج العف، الجھاد بین المقاصد والوسائل، مجلة ج
  .513، ص2، ج1992، 3محمد بن محمد الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، دمشق، ط )26(
وسننھ وأیامھ (صحیح البخاري)،  محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمُور رسول الله  )27(

. مسلم بن الحجاج النیسابوري، المسند الصحیح 1034، ص3، ج1993، 5تحقیق: مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، دمشق، ط
(صحیح مسلم)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عیسى البابي  المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

  .1512، ص3، ج1955وشركاه، القاھرة، الحلبي 
. الماوردي، 378، ص2. المرغیناني، الھدایة، ج98، ص7. الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص10السرخسي، المبسوط، ج )28(

  . 113، ص14الحاوي، ج
  .98، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )29(
  .177، ص15، ج1972، 2راث العربي، بیروت، طیحیى بن شرف النووي، شرح النووي على مسلم، دار إحیاء الت )30(
  .378، ص2. المرغیناني، الھدایة، ج98، ص7. الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص10السرخسي، المبسوط، ج )31(
. إبراھیم بن موسى الشاطبي، 88، ص2. العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج112، ص14الماوردي، الحاوي، ج )32(

  .620، ص2، ج1992، 1سلیم بن عید الھلالي، دار ابن عفان، طالاعتصام، تحقیق: 
  .88، ص2العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج )33(
، 1عبد الملك بن عبد الله الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، تحقیق: عبد العظیم محمود الدیب، دار المنھاج، جدة، ط )34(

  .411، ص17، ج2007
  .620، ص2الاعتصام، جالشاطبي،  )35(
  .1383، ص3مسلم، صحیح مسلم، ج )36(
، 11. الرافعي، العزیز، ج147، ص1. ابن العربي، أحكام القرآن، ج436، ص3الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج )37(

  .340، ص5. ابن حزم، المحلى، ج80، 28. ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج365ص
  .258. الجویني، الغیاثي، ص146ص، 3الجصاص، أحكام القرآن، ج )38(
. إبراھیم بن علي 143، ص2، ج2004ابن رشد القرطبي الحفید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرة،  )39(

  .265، ص3الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج
  .6، ص13. ابن قدامة، المغني، ج265، ص3شیرازي، المھذب، ج. ال98، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )40(
  .98، ص7. الكاساني، بدائع الصنائع، ج143، ص2. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج7، ص13ابن قدامة، المغني، ج )41(
  143، ص2. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج7، ص13. ابن قدامة، المغني، ج3، ص10السرخسي، المبسوط، ج )42(
  . 3، ص10السرخسي، المبسوط، ج  .98، ص7اني، بدائع الصنائع، جالكاس )43( 
  .3، ص10السرخسي، المبسوط، ج )44(
  .98، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )45(
محمد بن عیسى ابن المناصف، الإنجاد في أبواب الجھاد وتفصیل فرائضھ وسننھ وذكر جمل من آدابھ ولواحق أحكامھ، تحقیق:  )46(

  .45سلمان، ومحمد بن زكریا أبو غازي، مؤسسة الریان، بیروت، صمشھور حسن آل 
  . 98، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )47(
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  .98، ص7. الكاساني، بدائع الصنائع، ج412، ص17. الجویني، نھایة المطلب، ج378، ص2المرغیناني، الھدایة، ج )48(
  .3، ص10السرخسي، المبسوط، ج )49(
. محمد بن موسى أبو البقاء، النجم 270، ص4. ابن قاضي شھبة، بدایة المحتاج، ج412، ص17، جالجویني، نھایة المطلب )50(

. أحمد بن محمد ابن الرفعة، كفایة 314، ص9، ج2004، 1الوھاج في شرح المنھاج، تحقیق: لجنة علمیة، دار المنھاج، جدة، ط
  .373، ص16، ج2009، 1یة، بیروت، طالنبیھ في شرح التنبیھ، تحقیق: مجدي محمد سرور، دار الكتب العلم

  .412، ص17الجویني، نھایة المطلب، ج )51(
  .150، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج )52(
. محمد بن محمد بن عرفة، المختصر الفقھي، تحقیق: حافظ عبد الرحمن محمد خیر، مؤسسة 214ابن المناصف، الإنجاد، ص )53(

  .12، ص3، ج2014، 1خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة، ط
. أحمد بن أحمد زروق، شرح زروق على متن الرسالة، تحقیق: أحمد فرید 41، ص9القدوري، شرح مختصر الكرخي، ج )54(

. محفوظ بن أحمد 330، ص9. أبو البقاء، النجم الوھاج، ج604، ص2، ج2006، 1المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
أحمد، تحقیق: عبد اللطیف ھمیم، وماھر یاسین الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكلوذاني، الھدایة على مذھب الإمام 

  . 207، ص2004، 1ط
  .469، ص2، ج1988، 1محمد بن إبراھیم بن المنذر، الإقناع، تحقیق: عبد الله بن عبد العزیز الجبرین، ط )55(
، 7، ج2016، 1عبد العزیز بن عبد السلام، الغایة في اختصار النھایة، تحقیق: إیاد خالد الطباع، دار النوادر، بیروت، ط )56(

. محمد بن أحمد ابن جزي، القوانین الفقھیة، 150، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج .214. ابن المناصف، الإنجاد، ص179ص
  . 98، ص7. الكاساني، بدائع الصنائع، ج98ص

، 1أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، قاعدة في الانغماس في العدو وھل یباح، تحقیق: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، ط )57(
  .58، ص2002

  .123ابن القیم، الفروسیة، ص )58(
  .123المرجع نفسھ، ص )59(
، 2، ج2002، 1مد، دار الكتب العلمیة، بیروت، طیحیى بن ھبیرة الشیباني، اختلاف الأئمة العلماء، تحقیق: السید یوسف أح )60(

. ابن رشد 77، ص5، ج2. زین الدین بن إبراھیم ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط300ص
المنتھي)،  ب. عمر بن رسلان البلقیني، التدریب في الفقھ الشافعي (تدریب المبتدي وتھذی351، ص1الجد، المقدمات الممھدات، ج

. محمد 27، ص13.  ابن قدامة، المغني، ج214، ص4، ج2012، 1تحقیق: نشأت بن كمال المصري، دار القبلتین، الریاض، ط
بن أحمد ابن النجار، معونة أولي النھُىَ شرح المنتھى (منتھى الإرادات)، تحقیق: عبد الملك بن عبد الله دھیش، مكتبة الأسدي، 

  .334، ص4، ج2008، 5مكة المكرمة، ط
، 4، ج1937عبد الله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق: محمود أبو دقیقة، مطبعة الحلبي، القاھرة،  )61(

. محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، 118ص
  .123. ابن القیم، الفروسیة، ص144، ص14. الماوردي، الحاوي، ج151، ص8، ج1964، 2ط

  .269، ص3. الشیرازي، المھذب، ج77، ص5ابن نجیم، البحر الرائق، ج )62(
  .351، ص1ابن رشد الجد، المقدمات الممھدات، ج )63(
. ابن رشد 118، ص4، ج1994، 1بیروت، طعبد الله بن أحمد ابن قدامة، الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة،  )64(

  .351، ص1الجد، المقدمات الممھدات، ج
  .118، ص4ابن مودود، الاختیار، ج )65(
  .269، ص3الشیرازي، المھذب، ج )66(
، 2000، 1یحیى بن أبي الخیر العمراني، البیان في مذھب الإمام الشافعي، تحقیق: قاسم محمد النوري، دار المنھاج، جدة، ط )67(

  .109، ص12ج
  . 270، ص3الشیرازي، المھذب، ج )68(
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق: محمود بن شعبان، ومجدي بن عبد الخالق،  )69(

، . أحمد بن حسین الرملي360، ص8، ج1996، 1وإبراھیم بن إسماعیل، وآخرون، مكتبة الغرباء الأثریة، المدینة المنورة، ط
  .264، ص6، ج2016، 1شرح سنن أبي داود، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم، ط
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، 1إسماعیل بن محمد الأصبھاني، شرح صحیح البخاري، تحقیق: عبد الرحیم بن محمد العزاوي، دار أسفار، الكویت، ط )70(

  .361، ص8. ابن رجب، فتح الباري، ج41، ص3، ج2021
. الرملي، 42، ص2004، 1ھیم بن المنذر، الإجماع، تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزیع، طمحمد بن إبرا )71(

  . 264، ص6شرح سنن أبي داود، ج
. عبد الله بن أبي زید 178، ص1، ج1994، 2محمد بن أحمد السمرقندي، تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )72(

در والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات، تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمد حجي، ومحمد القیرواني، النوا
. محمد بن محمد الغزالي، الوسیط في 485، ص1، ج1999، 1الدباغ، ومحمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

. ابن القیم، الفروسیة، 307، ص2، ج1997، 1السلام، القاھرة، طالمذھب، تحقیق: أحمد محمود إبراھیم، ومحمد محمد تامر، دار 
. ونقل البعض عن أبي حنیفة أنھ لا یصلي إلا إلى القبلة، فإن لم یتمكن سقطت عنھ الصلاة. ولم أجده عند الحنفیة. عیاض 123ص

، 3، ج1998، 1والنشر والتوزیع، طبن موسى الیحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقیق: یحیى إسماعیل، دار الوفاء للطباعة 
، 1، ج2008، 1. محمد بن علي المازري، شرح التلقین، تحقیق: محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، ط227ص
  .488ص

  .123ابن القیم، الفروسیة، ص )73(
محققین، دار عطاءات العلم، الریاض، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، تحقیق: جماعة من ال )74(

  .408، ص3، ج2019، 3ط
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